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   :الملخص

تسییرها عاملا إن المكانة المحوریة للشركات التجاریة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة تجعل من عملیة 

ایجابیا أو سلبیا على اقتصاد الدول، و حمایة للاقتصاد الوطني اعتمد المشرع على أدوات القانوني الجنائي في 

  .تنظیم عملیة التسییر وذلك بموجب نصوص جزائیة تتلاءم و بیئة الأعمال

الذي انعكس سلبا  و في مقابل ذلك أدى اتساع الخطر الجزائي في التسییر إلى زعزعة ثقة المسیرین و

، مما یثیر اشكالیة على قراراتهم المبنیة على حریة المبادرة و الابتكار و الذي یعد من محركات التنمیة الاقتصادیة

  .الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة بین القید و الإطلاق

تجریم أعمال التسییر حمایة تعالج هذه الدراسة موقف المشرع الجزائري من الجدلیة القائمة بین الزامیة 

  .للاقتصاد الوطني، و ضرورة رفع التجریم عن أعمال التسییر تحقیقا للتنمیة الاقتصادیة

.جرائم التسییر، المسیر، رفع التجریم، الشركات التجاریة :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

 The pivotal position of commercial companies in achieving economic development makes 

the process of their management a positive or negative factor on the economy of states, and a 

protection for the national economy. The legislator relied on the tools of criminal law in 

organizing the management process, according to penal provisions that are compatible with 

the business environment. 

On the other hand, the widening of the penal risk in management led to the destabilization of 

the confidence of the managers, which negatively affected their decisions based on freedom 

of initiative and innovation, which is one of the engines of economic development, which 

raises the problem of the penal risk in the management of commercial companies between 

restriction and release. 
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This study deals with the position of the Algerian legislator from the controversy between the 

obligation to criminalize management actions to protect the national economy, and the need to 

decriminalize management actions in order to achieve economic development. 

Key words: Management crimes, the procession, decriminalization, commercial companies 

   :مقدمة

یشكل الاقتصاد في الوقت الراهن معیار تطور الدول، تساهم فیه الشركات التجاریة دورا هاما في 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تبني جملة من الإصلاحات القانونیة 

  .التشریعیة للسیاسة الاقتصادیة المعتمدة على نظام اقتصاد السوقلمواكبة النصوص 

ق نجاحها و یتساهم عملیة التسییر في تحقیق الشركة للغرض الذي أنشئت من أجله و بالتالي تحق

استمرارها، و نظرا لاعتبار الشركات التجاریة عصب التنمیة الاقتصادیة، مما یجعل من عملیة  التسییر 

  .و سلبیا على الاقتصاد الوطنيعاملا إیجابیا أ

اهتم المشرع بتنظیم عملیة تسییر الشركات التجاریة بموجب نصوص قانونیة تمثل حمایة وقائیة، 

غیر أن قصور هذه الحمایة أدت إلى استعانت المشرع بأدوات القانون الجنائي، بحیث تبنى نصوص 

ة بیئة الأعمال و ذلك ضمن القانون قانونیة تجمع بین المبادئ العامة للقانون الجنائي و خصوصی

  .1التجاري

إن التدخل الجنائي في تنظیم الشركات التجاریة بغرض ضمان احترام تطبیق القواعد القانونیة وسع 

من الخطر الجزائي لأجهزة التسییر، مما انعكس سلبا عل مردودیة قراراتهم القائمة على حریة المبادرة و 

  .الابتكار

لخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة البحث في مسألة تعایش القانون  تكمن أهمیة موضوع ا

الجنائي و خصوصیة بیئة الأعمال، خاصة و أن السیاسة  الجنائیة تعتمد على تجریم جمیع  الأفعال 

التي تشكل اضطراب أو خلل في النظام الاجتماعي أو الاقتصادي، إلا أن ذلك أدى إلى قتل روح المبادرة 

زة  التسییر وقایة من المساءلة  الجنائیة، مما جعل  السیاسة الجنائیة المعاصرة تأخذ منحنى آخر لأجه

  .من خلال التخفیف من  حدة التجریم  في هذا المجال

و ممن هنا یثار التساؤل حول موقف  المشرع الجزائري من الجدلیة القائمة حول الخطر الجزائي 

  الزامیة حمایة الاقتصاد الوطني و ضرورة  تحقیق التنمیة الاقتصادیة؟ في  تسییر الشركات التجاریة، بین
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للإجابة عن هذه الاشكالیة تم الاعتماد على المنهج التحلیلي الوصفي، و الذي یساهم في تحلیل 

، و یتخلله المنهج الوصفي في جرائم  تسییر الشركات التجاریةالنصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع 

  :، و ذلك من خلال الاعتماد على تقسیم ثنائيیم ذات الصلة بالموضوعتحدید المفاه

  مكانة الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة: المبحث الأول

  التوجه نحو رفع التجریم عن أفعال التسییر: المبحث الثاني

   مكانة الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة :المبحث الأول

تبنى المشرع جملة من النصوص ذات الطابع الجرمي ضمن طیات القانون  التجاري، ضمانا 

لاحترام أجهزة التسییر للنظام القانوني للشركات  التجاریة، و الذي شكل میلاد القانون الجنائي للشركات 

طر الجزائي ، مما وسع من دائرة الخ)المطلب الأول( بموجب التدخل الجنائي في تنظیم عملیة التسییر

  ).   المطلب الثاني( في هذا المجال، لتوضیح ذلك یتم تحدید مفهومه 

  التدخل الجزائي في التنظیم القانوني لتسییر الشركات التجاریة: المطلب الأول

دعم المشرع الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة إضافة للنصوص الجزائیة العامة بنصوص جزائیة 

، و )الفرع الأول( الأعمال، الأمر الذي یتطلب تحدید المرجع القانوني لهذه الجرائم خاصة تتأقلم و بیئة 

  ).الفرع الثاني( عرض خصوصیة جرائم تسییر الشركات 

  المرجع القانوني للخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة :الفرع الأول

ادة الذاتیة، و إنما یمثلها شخص إن الشركات التجاریة باعتبارها شخصا معنویا خاص لا تتمتع بالإر 

طبیعي یعبر عن إرادتها و یتولى مهام إدارة أعمالها لبلوغ الغرض الذي أنشئت من أجله، إلا أن السلطات 

التي یتمتع بها هؤلاء قد تفتح المجال لارتكاب أفعال تلحق ضررا بمصلحتها، أو حتى بالمصالح ذات 

  .الفاسدةبسبب الإدارة  الصلة بنشاط الشركة

أضحت الشركات التجاریة مكانا خصبا للخروقات و الاحتیالات، مما أخذ بالمشرع الجزائري و 

على غرار المشرع الفرنسي و أغلب التشریعات المقارنة الأخرى إلى وضع ترسانة جنائیة هائلة في مجال 

مما أنشأ . 2و الصناعيالشركات التجاریة لضمان الثقة و المحافظة على الاستقرار المالي و التجاري 

  ".القانون الجنائي للشركات" القاعدة الجزائیة لنشاط الشركات تحت مسمى
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إن تسمیة القانون الجنائي للشركات یرجع للاجتهاد الفقهي، فلا یوجد تفرید قانوني مستقل یحمل 

ترك المجال للفقه ، كما أن المشرع لم یتولى تعریفه مما  -لا یوجد تقنین تحت هذا المسمى –هذه التسمیة 

 .في تولي هذه المهمة

 تعریف القانون الجنائي للشركات التجاریة: أولا

أنه  4جانب من الفقه عرفه، 3یعد القانون الجنائي للشركات أحد فروع القانون الجنائي للأعمال 

تنظیمها، و یحتوي على النصوص القانونیة و التنظیمیة التي تهدف إلى حمایة السیاسة التجاریة للدولة أو 

   .التي یتقرر لها خصیصا عقوبة أو تدبیر احترازي مما ینص علیه قانون العقوبات العام

أنه مجموعة القواعد القانونیة التي تنتمي للنظام القانوني العام في  5یعرفه جانب آخر من الفقه

الدولة، فهو مرتبط بغایات عامة و خاصة یسعى المشرع لتحقیقها و ذلك تلبیة لحمایة الاحتیاجات على 

  .غایة من التعقید و الأهمیة ذات أبعاد اقتصادیة و اجتماعیة و مالیة

ة أعلاه أنه تم الاعتماد على المعیار الموضوعي في تعریف الملاحظ من خلال التعریفات المدرج 

، و هو " الشركات التجاریة" ت، و ذلك من خلال الموضوع المرتبط بهذا القانون القانون الجنائي الشركا

المعیار الأقرب للصواب، على نقیض تعریف هذا القانون وفقا للمعیار الشكلي اللذي یتوافق و 

قنین خاص یجمع النصوص الجزائیة التي تحمي الشركات التجاریة، و إنما خصوصیته، بحث لا یوجد ت

، و قانون الوقایة 7و القانون التجاري، و قانون النقد و القرض 6تجد مرجعها القانوني في قانون العقوبات

  .8من الفساد و مكافحته

اصة بالشركات م القانون الجنائي للشركات هو قانون یتضمن كل الأحكام المتعلقة بالجرائم الخ

الخ، أو الجرائم الخاصة بتأسیس و إدارة و انقضاء الشركة، ...بینها النصب و الاحتیال و خیانة الأمانة 

الذي  _les cols blanc_و هو ما یسمى بانحراف أصحاب الطوق الأبیض، ما یعبر عنه باللغة الفرنسیة 

  .9یختلف عن الانحراف العادي محل القانون الجنائي العام

فجوهر جرائم أصحاب الیاقات البیضاء أنها جرائم طبقة اجتماعیة أو اقتصادیة معینة، تستغل  

وضعها الطبقي للحصول على منفعة شخصیة بوسائل غیر قانونیة لیس من السهولة اكتشافها من 

  .10السلطات المختصة أو ملاحظتها من الجمهور
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تجاریة من التصرفات غیر المشروعة تجسدت في إن السیاسة الجنائیة المعتمدة لحمایة الشركات ال

مادة قانونیة موزعة  24، و الذي یتضمن "الأحكام الجزائیة"الباب الثاني من الكتاب الخامس تحت عنوان 

، و المخالفات المتعلقة بتأسیس "الفصل الأول"على مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة 

الفصل " ، إضافة إلى المخالفات المشتركة بین مختلف أنواع الشركات "يالفصل الثان"شركات المساهمة 

، لتشكل بذلك حمایة جزائیة للشركات التجاریة منذ تأسیسها و تسییرها إلى غایة تصفیتها، سیتم "الثالث

  .التركیز على جرائم التسییر لارتباطها بموضوع الدراسة

ییر الشركات التجاریة، إلا أن ذلك لا یعني على الرغم من وجود نصوص جزائیة خاصة بجرائم تس

استغناء السیاسیة الجنائیة من تطبیق النصوص الجزائیة التي یتضمنها قانون العقوبات، خاصة و أن 

  .بعض هذه الجرائم ساهمت في تطور هذه الجرائم

ف في و یذكر على سبیل المثال مساهمة جریمة خیانة الأمانة في البناء القانوني لجریمة التعس 

استعمال أموال الشركة، لكن دون الاستغناء عنها، بحیث حدد المشرع الشركات محل تطبیق هذه الأخیرة 

حصرا و المتمثلة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة المساهمة، و تبقى جریمة خیانة الأمانة 

ن و شركة التوصیة بالأسهم في الخلفیة لتطبق على التعسف في استعمال أموال الشركة في شركة التضام

  .11و شركة التوصیة البسیطة

من  1/مكرر51ساهم الاعتراف القانوني بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب نص المادة 

قانون العقوبات في توسیع الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة، و ذلك بالنسبة للجرائم التي 

و ممثلیه الشرعیین، خاصة و أن المشرع نص على إمكانیة متابعة ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أ

و ذلك المسیر كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال التي یتبع على أساسها الشخص المعنوي، 

  . من قانون العقوبات  2/مكرر 51المادة  بموجب

و إنما تساهم في  من خلال ما تقدم یتضح أن القانون الجنائي للشركات لا ینحصر في تقنین واحد،

تكوینه مجموعة من النصوص الجزائیة المبعثرة في الترسانة القانونیة كمرجع قانوني للخطر الجزائي في 

  .تسییر الشركات التجاریة

و من هذا المنطلق، یمكن تعریف جرائم تسییر الشركات التجاریة أنها مجموعة من النصوص  

تنظیم إدارة و تسییر الشركات التجاریة، بما یحفظ حقوق الشركاء القانونیة التي تشكل القاعدة الجزائیة في 

  .و أصحاب المصالح الفئویة المرتبطة بنشاطها بما فیها مصلحة الدولة
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  دوافع التدخل الجنائي في  تنظیم تسییر الشركات التجاریة: ثانیا

، و رأسمال الشركة، تكمن أهداف القانون الجنائي للشركات في حمایة الغیر و حمایة الادخار العام

و الشركة نفسها كشخص مستقل، بحیث تظهر بأعلى صورة من التنظیم و الوضوح، و الشفافیة في 

تحقیق أغراضها التنمویة الاجتماعیة و الاقتصادیة بضوابط لا یجوز العبث بها تحت طائلة التدخل و 

  .12جال الأعمالالعقاب الجنائي، مما یمنح أكبر قدر ممكن من الثقة و الائتمان في م

، و التي تمثل السرعة و  - بیئة الأعمال –نظرا لخصوصیة البیئة التي تباشر فیها الشركة أعمالها 

و الذي یتمتع بسلطات  - المسیر –الائتمان دعائمها، بالإضافة إلى مهنیة الشخص الذي یباشر نشاطها 

واسعة لتحقیق غرضها، كل هذه العوامل تجعل من الممارسات التعسفیة التي تمارس أثناء تسییر الشركة 

تأخذ وصف الجریمة التقنیة و النفعیة التي یصعب اكتشافها،  بحیث لا تظهر آثارها السلبیة للعیان، 

لخصوصیة هذه الأفعال و توفیر حمایة فعالة للشركة و الأمر الذي أدى إلى مواكبة السیاسة الجنائیة 

  .بالتالي حمایة الاقتصاد الوطني

  ئم تسییر الشركات التجاریةخصوصیة جرا: الفرع الثاني

یتطلب القانون لقیام الجریمة توافر أركان تساهم في بنیانها القانوني، و المتمثل في الركن  

  الشرعي، الركن المادي و الركن المعنوي

نظرا  لخطورة تصرفات المسیرین أثناء إدارة و تسییر الشركات التجاریة، تبنت السیاسة الجنائیة 

جرائم تتلاءم و خصوصیة البیئة التجاریة، مما أضفى خصوصیة على أركان الجریمة و المتمثلة في 

  :العناصر الآتیة

  الركن الشرعي: أولا

لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن "ت أنه نص المشرع بموجب المادة الأول من قانون العقوبا

و المقصود بالنص القانوني الجزائي التحدید الذي تحتویه القوانین و الأنظمة للأفعال ". بغیر قانون

  .13المجرمة و للعقوبات الملازمة لها

نص المشرع على جرائم تسییر الشركات في نصوص متناثرة في المنظومة القانونیة بین قانون 

العقوبات، القانون التجاري، قانون النقد و القرض و قانون مكافحة الفساد و الوقایة منه، الأمر الذي أدى 

  .إلى تعدد النصوص القانونیة لفعل مجرم واحد بسبب التضخم التشریعي الجنائي
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التعدد الظاهري الصوري، أن یكون الفعل الاجرامي الواحد محلا لعدة  14یعرف جانب من الفقه

  .ییفات  قانونیة، بحیث یمكن أن یخضع لأكثر من نص قانوني مجرمتك

و من مظاهر تعدد أوصاف الفعل الواحد لجرائم تسییر الشركات، یذكر على سبیل المثال استعمال 

أموال أو ائتمان الشركة بما یخالف مصلحة الشركة لتحقیق مصالح شخصیة، فقد أوجد المشرع نص 

ات ضمن الأحكام الجزائیة الخاصة بالقانون التجاري، و هو ما یعرف تجریمي خاص لقمع هذه التصرف

و المادة  800/4بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المنصوص و المعاقب علیها ضمن المادة 

، فیحین تكیف نفس الأفعال على أنها جریمة خیانة الأمانة المنصوص و المعاقب علیها ضمن 811/3

  .منه 376ادة الم15تنصوص قانون العقوبا

من قانون النقد و القرض فإن البنوك و المؤسسات  83و في نفس السیاق، طبقا لنص المادة 

المالیة تأخذ شكل شركة المساهمة، فتتعدد بذلك النصوص القانونیة لقمع تعسف رئیس مجلس الإدارة أو 

وا للمساءلة الجزائیة وفقا المدیرون العامون في استعمال أموال أو ائتمان بنك تجاري، بحیث یخضع

من  131/1من القانون التجاري، كما تخضع نفس الواقعة الإجرامیة لأحكام المادة  811/3لأحكام المادة 

  .قانون النقد و القرض 

من قانون العقوبات مسألة تعدد التكییف القانونیة لنفس  32و لقد عالج المشرع  بموجب المادة 

  . الشد من بینهماالفعل الاجرامي بتوقیع النص 

  الركن المادي: ثانیا

إن التجسید المادي للفكر الباطني هو الركن المادي، فالفعل لا یكتسب الصفة الجرمیة المنصوص 

، و 16علیها في القانون إلا إذا تبلور بعمل مادي ینطبق على المواصفات الجرمیة التي نص علیها القانون

 .الإجرامي، النتیجة الضارة و علاقة السببیة بین بینهماالسلوك : الذي یتكون من ثلاثة عناصر

رائم التسییر بأنها جریمة نفعیة یتم تحقیق أرباح دون استعمال العنف، كما تعرف إن خصائص ج 

بأنها جرائم تقنیة یستغل المسیر وظیفته في الشركة و مهارته العلمیة و الفنیة في تحقیق منفعته الخاصة، 

امي یصعب اكتشافه إما لقدرته على إخفائه او لصعوبة تحدید الفعل الاجرامي لتراخي و علیه فالفعل الاجر 

 .آثاره إلى المستقبل، و تصدیا لذلك أضفى المشرع خصوصیة على الركن المادي في هذه الجرائم
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تبنت تجریم  اي أنهار لتجا نانو التي یتضمنها القیر الشركات یالملاحظ من خلال استقراء جرائم تس

، 817، 816، 815، 814/1، 804، 803، 802، 801في شكل الامتناع، من خلال المواد  كلو الس

لم یضعوا، لم یوجهوا، لم یعملوا، الذین لم : " المصطلحات التالیة و ذلك باستعماله ،819،820، 818

  ".یستدعوا، الذین یتخلفون، لم یقدموا، لم یحط علما،  الذین أغفلوا

سلوك یتماشى و الهدف من التدخل الجنائي في تنظیم تسییر الشركات إن تجریم هذا النوع من ال

التجاریة، و المتمثل في إثارة المسؤولیة الجزائیة للمسیر الذي یتخلف عن تطبیق و احترام النصوص 

التنظیمیة لنشاط الشركة  لارتباطه بهدف حمایة الشركة في حد ذاتها، و حمایة الشركاء و حمایة 

   .حمایة لأصحاب المصالح الفئویة بما فیها الدولة الادخار، و تفعیل

اعتمد المشرع من خلال البنیان القانوني لجرائم الشركات و یخص بالذكر الركن المادي على 

المرونة في استعمال مصطلحات فضفاضة،  تخرج عن المبادئ المتعارف علیها  في القانون الجنائي و 

لعقابي، بحیث تستدعي بعض المصطلحات تفسیرا ، و كمثال المتمثل في مبدأ التفسیر الضیق للنص ا

دون " مصلحة الشركة "عن ذلك جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة بحیث وظف المشرع مصطلح 

تحدید تعریفا له، مما  فتح المجال للفقه في تولي هذه المهمة ، لكن أدى ذلك إلى فتح نقاش حاد دون 

   .الوصول لتعریف جامع مانع

أما بالنسبة للنتیجة الإجرامیة، فإن المشرع شدد على المسؤولیة الجزائیة للمسیر في جرائم تسییر 

الشركات التجاریة من خلال النص على قیام جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة بتوافر الفعل 

لركن المادي بمجرد  ، وإنما یتوفر ا17الاجرامي دون اشتراط عنصر النتیجة، أي دون وقوع الضرر للشركة

  .استعمال أموالها بما یخالف مصلحتها، لـتأخذ بذلك وصف الجریمة الشكلیة

من خلال ما تقدم، یتضح أن الأسلوب الذي اعتمده المشرع  في التعریف القانوني لجرائم تسییر  

ل الشركات من خلال ركنها المادي إنما وسع من الخطر الجزائي في هذا المجال، و ذللك من خلا

الاعتماد على السلوك الاجرامي في شكل الامتناع من جهة، و أیضا من خلال تبني مصطلحات 

  .فضفاضة تجعل للقاضي الجزائي دورا ایجابیا في تفسیرها
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  الركن المعنوي: ثالثا

إن العنصر المعنوي للجریمة دخل النظریة العامة كوسیلة لنفي المسؤولیة الجزائیة تبعا لنفي القصد 

  .18الجرمي جاعلا بالتالي من هذا القصد شرطا مكونا للجریمة لا تصح الملاحقة دون توفره

یضفى على الركن المعنوي في جرائم الشركات صعوبة في تحدیده، و ذلك كون المشرع لا یفصح 

، فاعتمد المشرع ضمن جرائم تسییر الشركات 19في أحیان كثیرة عن نوع و صورة القصد المطلوب

  .على الجرائم غیر العمدیة كاستثناء على القاعدة العامة التجاریة

و كمثال على ذلك، تثار المسؤولیة الجزائیة دون شرط توافر القصد أو سوء النیة بالنسة لجریمة  

 804الإغفال عن التأشیر على مستندات الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المعدة للغیر طبقا لنص المادة 

أو عن جریمة عدم تقدیم الحسابات السنویة لشركة المساهمة على الجمعیة العامة  من القانون التجاري،

من القانون التجاري، بحیث اعتمد في هذا النوع من الجرائم على  813المنصوص علیها في المادة 

  .الأفعال المادیة دون تحدید الركن المعنوي

و المتمثل في الجرائم العمدیة،  و في مقابل ذلك، اهتم المشرع في توضیح صور الركن المعنوي

من  811/3و  800/4بحیث اشترط لقیام جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة التي تضمنتها المواد 

القانون التجاري، و جریمة التعسف في استعمال السلطة او الأصوات النصوص و المعاقب علیها في 

رة توافر القصد الجنائي العام و المتمثل في علم من ذات القانون،  على ضرو  811/4و  800/5المادتین 

المسیر بأن استعماله لأموال الشركة مخالف لمصلحتها، كما اشترط أیضا توافر القصد الجنائي الخاص و 

المتمثل في توجه إرادة المسیر في تحقیقي مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة، و حددها في تحقیق 

  .ون له فیها مصالح مباشرة او غیر مباشرةمصلحة شركة أو مؤسسة أخرى تك

من خلال ما تقدم یتضح أن المشرع لم یحدد موقفه من الركن المعنوي في جرائم تسییر الشركات  

التجاریة، فتباینت بین جرائم مادیة لم یحدد فیها عناصر الركن المعنوي، فیحین اعتمد على جرائم عمدیة 

  .لقصد الجنائي الخاصاشترط توافر القصد الجنائي العام و ا

إن تبنیي المشرع لجرائم تسییر الشركات التجاري بما یتأقلم و خصوصیة البیئة التجاریة أدى إلى 

الخروج عن بعض القواعد العامة للقانون الجنائي، نظرا لإعطاء السیاسة الجنائیة الأولویة لحمایة 

  .الجزائي في هذا المجال الشركات التجاریة و المصالح المرتبطة بها مما وسع من الخطر
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  و من هنا یثار التساؤل عن ماهیة الخطر الجزائي في جرائم تسییر الشركات التجاریة؟ 

  شركات التجاریةمفهوم الخطر الجزائي في تسییر ال :المطلب الثاني - 2.1

تمثل عملیة التسییر عاملا إما ایجابیا أو سلبیا لتحقیق الشركة الغرض الذي أنشئت من أجله و 

لضمان استمراریتها، و تلبیة لذلك منح المشرع سلطات واسعة للمسیرین أثناء مباشرة مهامهم مقیدا 

صلاحیاتهم بنصوص قانونیة آمرة تنظم هذه العملیة، محاطة بحمایة قانونیة بموجب أحكام جزائیة تثیر 

  .الخطر الجنائي لهؤلاء

ي مجال تسییر الشركات التجاریة إن البحث عن مفهوم الخطر الجزائي یتطلب تحدید تعریفه ف

   ).الفرع الثاني( ، مع التطرق إلى مجالاته في القانون الجنائي للشركات التجاریة )الفرع الأول(

  تعریف الخطر الجنائي في تسییر الشركات التجاریة: الفرع الأول

ن التمییز یضاف الخطر الجزائي إلى الأخطار الاخرى الاقتصادیة و المالیة و الجبائیة، و یكو 

بینهم بالنظر إلى خطورة و جسامة الجزاء و ما یترتب علیها من أخطار على التسییر السلیم للشركة و 

  .20سمعتها و حتى على استمراریتها

فیعرف هذا الأخیر أنه . إن الالتزامات التي وضع المشرع لها حمایة قانونیة تشكل خطرا جزائیا

الشركات التجاریة، بحیث یلتزم المسیر  21أثناء قیامه بمهمة تسییرخطر تعرض المسیر للمساءلة الجزائیة 

 .   (le devoir de loyauté)بتسییر شؤون الشركة بما یقتضي واجب الولاء لها 

، لما لها من أهداف في 22یعد الخطر الجزائي من مبادئ حوكمة الشركات فلا یمكن للمسیر تجاهله

ل استغلال شخصیتها المعنویة في الانحراف عن تحقیق حمایة الشركة من تعسف المسیرین من خلا

  .مصلحتها، و الحاق ضرارا بمصالح الشركاء و المصالح الفئویة

یمكن تعریف الخطر الجزائي أنه الآلیة القانونیة لتنظیم تسییر الشركات التجاریة، یشكل حاجزا 

نوحة لهم بحیث یساهم في وضع الحد للمسیرین أثناء القیام بمهامهم، فیضع حدا للصلاحیات الواسعة المم

  . الفاصل بین التسییر الجید و التسییر الفاسد، حمایة لمصلحة الشركة و للمصالح المرتبطة بنشاطها

، و التطرق )أولا( من خلال التعریف المدرج أعلاه تتضح أهمیة استخراج عناصر الخطر الجزائي 

  )ثانیا( لمضمون عملیة التسییر المرتبط بالخطر الجزائي 

  عناصر الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة: أولا
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  :صفة الجاني_ 1

یرتبط مصطلح الخطر الجزائي بالمسیر فهو محل المتابعة الجزائیة عن أعمال التسییر، بحیث 

یتولى مهام تسییر و إدارة الشركة بموجب سند رسمي، ففي ظل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یدیرها 

 576وفقا لما تضمنته المادة  عدة أشخاص یتم تعیینهم بموجب العقد التأسیسي أو بعقد لاحقشخص أو 

الجهاز الذي یتولى إدارة شركة المساهمة و المتمثل  610من القانون التجاري، فیحین حددت المادة 

حدیث مجلس ، بینما یتولى إدارة شركة المساهمة في النظام البموجب النظام التقلیدي في مجلس الادارة

  .643و هذا ما نصت علیه المادة  المدیرین

  مجال تطبیق الخطر الجزائي_ 2

بالرجوع للنصوص الجزائیة التي تضمنها القانون التجاري، و یخص بالذكر جرائم تسیر الشركات، 

الملاحظ أن المشرع حدد حصرا نطاق الخطر الجزائي في تسییر الشركات ذات المسؤولیة المحدودة 

مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولیة " لفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان بموجب ا

المخالفات المتعلقة بمدیریة " ، بالإضافة إلى  شركة المساهمة ضمن القسم الثاني تحت عنوان "المحدودة

ت المخالفات المتعلقة بتأسیس شركا" ، من الفصل الثاني المعنون ب "شركات المساهمة و إدارتها

  ". المساهمة

بما أن القانون الجنائي للشركات لا یتمیز بتقنین مستقل كما سبق شرحه، فتخضع حمایة الشركات 

الخارجة عن مجال تطبیق جرائم تسییر الشركات التجاریة وفقا للقانون التجاري إلى النصوص القانونیة 

عسف في استعمال أموال شركة التجریمیة ضمن قانون العقوبات، و كمثال عن ذلك یتم اخضاع فعل الت

التضامن إلى تطبیق النص الخاص بجریمة خیانة الأمانة المنصوص و المعاقب علیه بموجب المادة 

376.  

  مضمون عملیة التسییر المرتبطة بالخطر الجزائي: ثانیا

إن تحدید مضمون أعمال التسییر هو الذي یحدد الأعمال المقترنة بالخطر الجزائي بصفة مباشرة 

هو الذي یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص القائم بها، و من هنا تظهر أهمیة التعرض إلى و 

هذه المسألة لأن عملیة التسییر عملیة شاملة لمجموعة من التصرفات، و المتمثلة في أعمال الحفظ، 

    23.أعمال التصرف، أعمال الإدارة
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ملها لتحقیق الغرض الذي أنشئت من أجله، و یتعدد مضمون أعمال التسییر و التي تهدف في مج

تثار مسألة الخطر الجزائي في هذا المجال نتیجة قیام المسیر بأعمال الحفظ أو التصرف أو أعمال 

  .الإدارة بما یخالف التنظیم القانوني، أو لانحراف المسیر عن تحقیق مصلحة الشركة 

  التجاریةر الخطر الجزائي في تسییر الشركات صو : الفرع الثاني

لجأ المشرع إلى الاستعانة بأدوات القانون الجزائي لتنظیم تسیر التركات التجاریة مما أدى إلى 

إحاطة المسیر بخطر جزائي أثناء ممارسة مهامه، بحیث  تثار مسؤولیته الجزائیة  بالقیام  بفعل  أو 

جریم القانون الجنائي للشركات الامتناع عن القیام بفعل مخالف لمصلحة الشركة، و الذي یقع في دائرة ت

  .التجاریة

، أو عن )أولا( تتمثل صور الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة  بموجب فعل ایجابي 

  ).ثانیا( طریق الامتناع عن فعل نص علیه القانون 

  :الفعل الایجابي: أولا

بعمل الادارة الذي یدخل في یكمن الفعل الایجابي الذي یثیر المسؤولیة الجزائیة للمسیر في قیامه 

دائرة التجریم لمخالفته للنصوص التنظیمیة للشركة، أو لمخالفته للقانون الأساسي للشركة،  فیأخذ هذا 

  .النوع من الجرائم وصف الجریمة العمدیة

على الرغم من توافر القصد الجنائي في الجرائم العمدیة و التي یستلزم فیها التدلیس و الغش من 

ه إرادة المسیر للقیام بالسلوك الاجرامي مع علمه بذلك، فإن هذه الصورة من الجرائم تعتبر من خلال توج

صور الخطر الجزائي بالرجوع إلى المرونة التشریعیة التي تبناها المشرع في هذه النصوص، و یدرج 

السلطة أو  كمثال عن ذلك جریمة التعسف في استعمال أموال أو ائتمان، و جریمة التعسف في استعمال

الأصوات، هذه الأخیرة التي تضمن تعریفها القانوني مصطلحات فضفاضة تفتح المجال للقاضي الجزائي 

  .التدخل لتفسیرها

  الفعل السلبي: ثانیا

هي الصورة التي یتخذ فیها المسیر موقف سلوك سلبي یندرج ضمن واجباته اتجاه المؤسسة، و 

 la faute  »الجزائیة تندرج ضمن مفهوم الخطأ التنظیمي  هذه الصورة من الخطأ في مجال المساءلة
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contraventionnelle »24 بحیث یهدف المشرع في هذا النوع من الجرائم توسیع دائرة الخطر الجزائي ،

لتعزیز اتخاذ المسیر العنایة القصوى في مباشرة أعماله، و كمثال عن ذلك جریمة عدم انعقاد الجمعیة 

 802، المنصوص و المعاقب علیها بموجب المادة  الأشهر التالیة لاختتام السنة المالیةالعامة في الستة 

من ذات القانون  815من القانون التجاري و المتعلقة بالشركة ذات  المسؤولیة للمحدودة، و المادة 

  .المتعلقة بشركة المساهمة

إطار تنظیم عملیة تسییر  من خلال ما  تقدم، یتضح أن المشرع لجأ إلى وضع قاعدة جزائیة في

الشركات التجاریة، فإنه بذلك أولى أهمیة لحمایة البیئة التجاریة بما یتفق و خصوصیتها، مما أدى إلى 

توسیع الخطر الجزائي للمسیر أثناء القیام بعمله، و الذي انعكس على التنمیة الاقتصادیة لما لهذه الأخیرة 

  .رة لدى المسیرمن أثر سلبي على الابتكار و روح المباد

  التوجه نحو رفع التجریم عن أفعال التسییر  :المبحث الثاني -1

القانون الجنائي للشركات یتضمن مجموعة من الجرائم المتفرقة بین عدة قوانین و التي شكلت   إن

  .خطرا جزائیا یواجهه المسیر في إدارة و تسییر الشركة

جال الأعمال شكل تضخم تشریعي  وسع من إن التدخل المكثف لأدوات القانون  الجنائي  في م

نطاق القانون الجنائي للأعمال بصفة عامة والقانون الجنائي للشركات بصفة خاصة، بحیث جعل من 

القاعدة القانونیة الجزائیة ذات الأثر السلبي في تحقیق التعایش بین القاعدة القانونیة و المجال 

  .تقنیة هذا المجالالاقتصادي لصعوبة تأقلم القانون الجنائي و 

أمام هذه الاعتبارات ظهرت فكرة رفع التجریم عن أفعال التسییر لتقلیص دور القاعدة الجنائیة في 

مجال تنظیم تسییر الشركات  التجاریة،  نظرا  لحداثة هذا الموضوع یتطلب البحث عن مفهوم رفع 

فع التجریم عن أعمال التسییر ثم التطرق إلى مظاهر ر ) المطلب الأول(التجریم في قانون الأعمال 

  ).المطلب الثاني(

  مفهوم رفع التجریم في قانون الأعمال   :المطلب الأول - 1.2

إن التدخل الجنائي في حیاة الأعمال عرف جدلا فقهیا بین مؤید و معارض، ساهم  في اتساع 

نطاق القانون الجنائي للأعمال و ظهور سلبیاته من حیث تقلیص روح  المبادرة من جهة، و عدم التأقلم 
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ة في هذا المجال و معالم البیئة  التجاریة، مما ساهم في نشأة حركات تدعوا إلى تقلیص القاعدة  الجزائی

، ثم تمییزه )الفرع الاول( و المعبر عنها برفع  التجریم، و لإزالة الغموض عن هذا التوجه سیتم تعریفه 

  ).الفرع  الثاني( عن المصطلحات  المشابهة  له 

  التجریم في قانون الأعمالیف رفع تعر : الفرع الأول

، « Jean-Mari Coulon  » لى تقریر یرجع تأصل وضع مبادئ رفع التجریم في قانون الأعمال إ

و ذلك بالنظر في رفع التجریم عن الأعمال، شملت  2007بناءا على طلب وزیر العدل الفرنسي في سنة 

هذه الدراسة الأحكام الجزائیة الخاصة بقانون الشركات و قانون المستهلك، كانت هذه الدراسة في حدود 

  .25تعزیز فعالیة قانون الأعمالتحلیل الأحكام الجنائیة الرامیة إلى 

إن تعریف رفع التجریم في مجال التسییر مرتبط بتحدید نطاق تطبیقه، هذه النقطة أثارت جدلا 

فقهیا بین اتجاه یحدد مجال تطبیق هذا التوجه حصرا في القانون الجنائي، و بین تیار آخر یوسع من 

  . وانین الأخرىمجال تطبیق النظریة لتشمل القانون الجنائي و حتى الق

هناك من عرف الحد من التجریم  على أنه إلغاء صفة التجریم عن الجریمة في القانون الجنائي    

، فإن الحد من  التجریم و إن كان یؤدي إلى إباحة 26فقط بینما یبقى في فرع من فروع  القوانین الأخرى

نواحي القانونیة الأخرى، إذ یمكن أن یبقى الفعل من الناحیة الجزائیة، لا یقتضي بالضرورة  إباحته من ال

  .27جزائیةهذا الفعل غیر مشروع و محلا  للعقاب و الملاحقة وفقا لقاعدة قانونیة أخرى غیر 

إن تعریف الحد من التجریم على أساس الاستغناء عن أدوت القانون الجنائي في مجال الأعمال 

الجنائي و المسألة محل الحد من التجریم نظرا في معالجة مسألة معینة، یرجع لعدم تناسب القانون 

  .لاتساق الحلول القانونیة الأخرى غیر الجنائیة لمعالجتها

وفقا لهذا التصور فإنه یشیر إلى ضرورة مراجعة التدخل  الجنائي في تسییر الشركات التجاریة،  و 

ائرة الخطر الجزائي في جعل المساءلة الجزائیة الاستثناء و لیس القاعدة، و ذلك من خلال تقلیص د

تسییر الشركات التجاریة، دون سحب الحمایة القانونیة لهذا المجال بالرجوع إلى وسائل أخرى  غیر الحل 

  .الجزائي

إن تحدید  نطاق الحد من التجریم في القانون الجنائي لا یضفي المشروعیة القانونیة على السلوك 

ئیة لموضوع معین لعدم جسامة الضرر، مع الابقاء على الذي كان مجرما، و إنما یسحب الحمایة الجزا
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وصف اللاشرعیة الموجبة للحمایة القانونیة وفقا لقوانین أخرى كإثارة  المسؤولیة المدنیة أو المسؤولیة 

  .الإداریة

على أنه إلغاء الصفة  1979على نقیض ذلك، عرفته  لجنة مراجعة  القانون  الجنائي البلجیكي 

أي إلغاء صفة التجریم عن الفعل في القانون الجنائي و باقي القوانین الأخرى، حیث  الجرمیة للجریمة

، مما یجعل الحد  من التجریم یمس القانون الجنائي و باقي  القوانین الأخرى، 28مشروعایصبح الفعل 

  .فیخرج الفعل من دائرة التجریم إلى دائرة المشروعیة

الالغاء الفعلي للجریمة دون وجود وسائل قانونیة أخرى إن تبني تعریف الحد من التجریم بموجب 

تجعل من هذا السلوك مباحا، بحیث یخرج من دائرة الأفعال الماسة بالنظام الاقتصادي و الموجبة للحمایة  

  .القانونیة، التي تساهم بشكل كبیر في الوقایة من الخطر الجزائي

إن الحد من التجریم هو إجراء تشریعي ذو طابع موضوعي، یتخذه المشرع وفقا لسلطته في 

الملاءمة، استنادا لمعیار الضرورة و التناسب، و ذلك بإلغاء الوجود القانوني للقاعدة الجنائیة أو تقلیص 

اب جزائي، و نطاقها، أي بنزع الصفة الجرمیة للسلوك برمته أو إحدى حالاته و ما یقابل ذلك من عق

بالتالي إعادة السلوك إلى دائرة الإباحة من خلال الاعتراف بمشروعیته  القانونیة من الناحیة الجزائیة، مع 

  .29جزائیةإمكانیة خضوعه لقاعدة قانونیة غیر 

من خلال التعریف المدرج أعلاه یتضح وجود صور للحد من التجریم في القانون الجنائي و الذي  

مواجهة  الخطر الجزائي،  فیعزز نطاق تطبیقه حصرا  في القانون الجنائي إلى درء  تختلف درجته في

الخطر الجزائي، فیما یساهم توسیع نطاق تطبیقه لیمتد حتى للقوانین الأخرى إلى تقلیص المسؤولیة 

ات القانونیة للمسیر في مجال جرائم تسییر الشركات  التجاریة بصفة خاصة، أو ما یعرف  بأصحاب الیاق

البیضاء بصفة عامة، فیحین یساهم في التخفیف من حدة  التجریم باتخاذ اجراء یخلق التناسب بین 

  .الضرورة و الخطورة

و فیما سبق  ذكره یتضح أن صور الحد من التجریم  في القانون الجنائي لا تزیل  الغموض حول 

تمییزه عنها في النقطة  هذا الاجراء خاصة في ظل تداخله و مصطلحات مشابهة له، مما یتطلب 

  .الموالیة

  أساس مبدأ رفع التجریم عن أعمال التسییر  :الفرع الثاني
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شهدت مسألة الحد من التجریم و العقاب في قانون الأعمال جدلا فقهیا لضبط المصطلح المناسب، 

عقاب مما و من خلال التعریفات المدرجة أعلاه یتضح وجود اختلاف بین الحد من التجریم و الحد من ال

، بهدف تحدید خصوصیة مواجهة الخطر الجزائي في )أولا( یستدعي موضوع  الدراسة التمییز بینهما 

  ).ثانیا( تسییر الشركات التجاریة 

  تمییز الحد من  التجریم عن الحد من العقاب : أولا

جانب إن المصطلحین محل التمییز شهدا  اختلاف فقهي حول مدى تطابقهما من عدمه، أما عن ال

الذي یجمع بینهما فیرجع للمصطلح بحد ذاته، ذلك أن كلاهما یحتویان على كلمتین مركبتین یسبقهما 

فیستعمل كلاهما للتعبیر عن التوجه نحو تراجع التدخل الجنائي في مجال الأعمال بصفة " الحد" النفي 

ماد على معیار عامة أو في مجال تسیر الشركات التجاریة بصفة خاصة، و ذلك من خلال الاعت

موضوعي بحث لا مجال للتطرق للظروف الشخصیة لمرتكب الفعل بحیث یقتصر الأمر على مسألة من 

مسائل التسییر، مثلا استدعاء الجمعیة العامة أو إعداد تقریر عن عملیات السنة المالیة للشركة، دون أن 

  .تؤثر  الظروف الشخصیة للمسیر في هذا الإجراء

ین في مواجهة الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة، إلا أن هذا  یشترك كلا المصطلح

التشابه أمر نسبي حیث یوجد  اختلاف بین الحد من  التجریم و الحد من العقاب، و ذلك بالرجوع  لنتائج 

 كل اجراء على المتابعة  القانونیة للمسیر  بین انتفاء المسؤولیة الجزائیة عنه أو التخفیف من الجزاء

  .الجنائي، أو إثارة مسؤولیته القانونیة في غیر الجانب الجزائي

إن الحد  من التجریم یتعلق بجانب  التجریم و بذلك  إلغاء الوجود القانوني للفعل  بشق التكلیف و 

الجزاء معا لأنه لا یمكن تصور إلغاء الصفة الجرمیة للفعل مع الابقاء على العقاب علیه جنائیا، إنما 

من  التجریم و العقاب، بینما الحد من العقاب یشمل جانب العقاب فقط إما یخففه أو یستبدله یشمل كل 

  . 30بجزاء غیر جنائي

مما لا شك فیه أن الحد من التجریم والحد من العقاب یساهمان في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، 

روح المبادرة لأصحاب الیاقات لدورهما في إعادة النظر في التدخل الجنائي في مجال الأعمال و حمایة 

  .البیضاء

إن تفرع جرائم تسییر الشركات عن القانون الجنائي للأعمال یثیر التساؤل عن مدى خصوصیة 

  مواجهة الخطر الجزائي في هذا المجال؟ 
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  عن أفعال تسییر الشركات التجاریة الحد من التجریم و العقابخصوصیة : ثانیا

ر یؤدي إلى إلغاء القاعدة الجنائیة المنظمة لمسألة من مسائل إن الحد من تجریم أعمال التسیی

التسییر، فیخرج الفعل من دائرة التجریم إلى المشروعیة بحیث یزول الخطر الجزائي للمسیر في هذه 

  .المسألة، لكن دون إقصاء إثارة مسؤولیته القانونیة وفقا لنص قانوني غیر جزائي

صف التجریم عن إحدى حالات السلوك المجرم، أو حصر إن الحد من التجریم قد یكون بنزع و 

و بالتالي فإن الحد من . نطاق التجریم على فئة من الأشخاص بینما كان التجریم یشمل كافة الاشخاص

  31.التجریم قد یحد من نطاق القاعدة التجریمیة دون أن یلغي وجودها القانوني

ون من خلال إلغاء العقوبة عن إحدى جرائم أما عن الحد من العقاب في مجال جرائم التسییر یك

التسییر أو عن طریق التقلیل من حدتها، و ذلك إما بموجب وضع حد للعقوبات السالبة للحریة أو من 

  .خلال استبدالها بعقوبات مالیة

یعد الحد من التجریم و الحد من العقاب في جرائم  تسییر الشركات التجاریة من الوسائل التي 

مراجعة التدخل الجنائي في هذا المجال، بحیث یعمل على البحث في الموازنة بین تنظیم  تعمل على 

تسییر الشركات من خلال حمایتها من انحراف  المسیرین عن تحقیق مصلحتها، و بین ضرورة تأقلم 

  .مجال الحمایة القانونیة و خصوصیة البیئة التجاریة

من القاعدة الجزائیة المختصة بمجال حمایة  إن عدم تفرید قانون خاص بجرائم الشركات جعل

الشركات التجاریة تندرج ضمن طیات قانون العقوبات و قوانین أخرى خاصة، یذكر بالخصوص الأحكام  

الجزائیة التي تبناها القانون التجاري و الذي تعرف خروجا عن القاعدة الجنائیة  العامة في مواجهة جرائم 

تساؤل عن الوسیلة المعتمدة لمواجهة الخطر الجزائي في تسییر الشركات التسییر، الأمر الذي یثیر ال

  التجاریة؟

  ییراهر الحد من التجریم عن أفعال التسمظ :المطلب الثاني - 2.2
  

  

  

أدت السیاسة الجنائیة في مواجهة جرائم التسییر إلى إعاقة حركة نمو الشركات  التجاریة التنمیة 

هذه الاخیرة في الدفع بوتیرة النمو الاقتصادي، خاصة و أن البیئة التجاریة الاقتصادیة بصفة عامة لمكانة 

القائمة على السرعة و الائتمان تتطلب قدر كافي من حریة المبادرة و المخاطرة في إدارة و تسییر 

  .الشركات التجاریة 
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الجنائیة التوجه نحو و في إطار مواجهة الخطر الجزائي في تسییر الشركات التجاریة تبنت السیاسة 

رفع التجریم عن أفعال التسییر بما یضمن الموازنة ببین حمایة الشركات التجاریة، و توفیر ضمانات 

، و الجانب )الفرع الأول( للمسیر من خلال رفع التجریم عن أعمال التسییر في الجانب الموضوعي 

  ).الفرع الثاني( الاجرائي 

  ل التسییر في النصوص الموضوعیةالفرع الأول رفع التجریم عن أفعا

لقد ظهرت و لأول مرة بوادر إقرار و حث المشرع الجزائري على ضرورة الأخذ بمبدأ رفع التجریم 

،  322011عن فعل التسییر من خلال تحضیر الحكومة لمشروع قانون رفع التجریم عن فعل التسییر سنة

انونیة للتوجهات الاقتصادیة في تحقیق التنمیة و جاء هذا القرار في ظل البحث على مواكبة النصوص الق

  .الاقتصادیة و تشجیع الاستثمار

مادة قانونیة المتعلقة بالتسییر المنصوص علیها في  14شمل رفع التجریم عن أعمال التسییر إلغاء 

  .قانون العقوبات، تم تعدیلها مع ادراجها في طیات قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

التجریم بالمفهوم الذي سبق ذكره یثیر التساؤل عن الصورة التي اعتمدها المشرع في إن الحد من 

  رفع التجریم عن أفعال التسییر؟

اعتمد المشرع على إخراج بعض جرائم التسییر من وصفها جرائم غیر عمدیة الى جرائم عمدیة، 

ایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم لقانون الوق 15-11بحیث نص المشرع بموجب القانون رقم 

یمنح " مكرر من قانون العقوبات الملغاة،  بقوله  128و التي عوضت المادة  26على تعدیل المادة 

، بحیث اشترط "بغرض اعطاء امتیازات غیر مبررة " ، عوض النص القدیم "للغیر امتیازا غیر مبررعمدا 

ائیة للمسیر عن منحه للغیر امتیازات غیر مبررة عند على توافر القصد الجنائي العام لإثارة المسؤولیة الجز 

  .إبرام عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق

یضیق من الخطر الجزائي للمسیر بحیث یخرج " إن إلحاق المشرع جریمة المحاباة بالجرائم العمدیة 

  .من  دائرة التجریم الأخطاء التي یرتكبها المسیر سهوا أو بغیر عمد في هذا المجال

في إطار رفع التجریم عن أعمال التسییر في الجانب الموضوعي عدل المشرع بموجب القانون  و 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته التي عوضت  29المذكور أعلاه نص الماد  15-11رقم 

حیث  الملغاة من قانون العقوبات، و المتعلقة بجرائم الاختلاس و التبدید، ب 1مكرر 119و  119المادتین 

كل موظف عمومي "" ... ضیق من نطاق ارتكاب هذه الأفعال بضرورة توافر القصد الجنائي العام بقوله 

  .."یبدد عمدا أو یختلس 
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المعدل و المتمم لقانون  14-11مكرر بموجب القانون رقم  119أما بالنسبة لتعدیل المادة 

لتسییر و إنما یحدد صفة الشخص محل ، فإنه لا یدخل في نطاق رفع التجریم عن أفعال ا33العقوبات

المتابعة لمواكبة التعدیل الذي جاء به قانون الوقایة من الفساد و مكافحته لتعویض الاحالة الى نص 

  .الملغاة من قانون العقوبات 119المادة 

  رفع التجریم عن أفعال التسییر في المواد الاجرائیة : الفرع الثاني

ال التسییر بموجب توافر شروط معینة على المستوى الاجرائي، عرفت صورة رفع التجریم عن أفع

  .إلا أن هذه المسألة عرفت حركیة تشریعیة متناقضة بین القید و الاطلاق

 02-15مكرر بموجب الأمر رقم  6جسد المشرع سیاسة الحد من التجریم ضمن نص المادة 

نیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة الملغاة من قانون الإجراءات الجزائیة، بحیث قیدت حریة  ال34

ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط،   

ذلك بضرورة تقدیم شكوى مسبقة من قبل الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة، مع تحدید الأفعال التي ینطبق 

فعال التي تؤدي إلى سرقة أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة، علیها هذا القید، و المتمثلة في الأ

بهدف تحدید هؤلاء أعمال الإدارة و التسییر التي تأخذ وصف الخطأ في التسییر الخارج عن نطاق 

التجریم، و بین الأفعال التي تندرج ضمن جرائم التسییر و المنوطة بحمایة جزائیة تستدعي إثارة 

  . مسؤولیتهم الجزائیة

 6وضع المشرع حدا لصورة رفع التجریم بموجب النصوص الجزائیة العامة بحیث ألغى المادة 

  .35 10 - 19مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

من خلال ما تقدم، تتضح إرادة المشرع في مواكبة توجه السیاسة الاقتصادیة إلى ضرورة تبني 

لقانون الجنائي للأعمال بصفة عامة و أعمال التسییر بصفة خاصة، لكن مظاهر الحد من التجریم في ا

الملاحظ أن الخطر الجزائي في هذا المجال یظهر بقوة بالمقارنة مع أسالیب الحد من التجریم التي 

  .اعتمدها المشرع

إن مجال رفع التجریم عن أعمال التسییر لم یمس الجرائم المعاقب علیها في القانون التجاري على 

نقیض المشرع الفرنسي الذي قلص من الخطر الجزائي في هذا المجال بموجب الغاء تجریم بعض المواد، 

من القانون  802ادة من القانون التجاري الفرنسي التي تقابلها الم 5-241یذكر على سبیل المثال المادة 

من القانون التجاري  10- 242التجاري الجزائري و الخاصة بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة، و المادة 
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من القانون التجاري الجزائري المتعلقة بشركة المساهمة و المتعلقة  815الفرنسي و التي تقابلها المادة 

  .أشهر من اختتام السنة المالیة 6اء في أجل برفع التجریم عن عدم انعقاد الجمعیة العامة للشرك

   :الخاتمة

إن استعانة السیاسة الاقتصادیة بأدوات القانون الجنائي في تنظیم تسییر الشركات التجاریة كشف   

عن أزمة تعایش مبادئ القانون الجنائي و خصوصیة بیئة الأعمال، مما أثار صعوبة في ایجاد حل 

تسییر الشراكات التجاریة بین الزامیة وجوده حمایة للاقتصاد الوطني و لإشكالیة الخطر الجزائي في 

  .ضرورة تقییده لحمایة حریة المبادرة و لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

إن الظروف الاقتصادیة التي تمر بها الجزائر و یخص بالذكر الأزمات الاقتصادیة بفعل تقلبات 

نیة تبحث عن منفد لتشجیع الاستثمار مع تقدیم ضمانات أسعار النفط  و انهیاره، جعلت السیاسة الوط

للمسیرین في تقلیص الخطر الجزائي، فتأرجح موقف المشرع  بین وضع ترسانة قانونیة تتضمن قاعدة 

  .جزائیة تنظم تسییر الشركات التجاریة،  و بین تبنیي بعض مظاهر رفع التجریم عن هذه الأفعال 

ركات التجاریة من جهة،  في ضرورة التدخل الجنائي بما یتأقلم تظهر الحاجة في تنظیم تسییر الش

و البیئة التجاریة من خلال اضفاء نوع من المرونة على التعریفات  القانونیة لجرائم  الشركات،  لكن دون  

  .الغلو في استعمال أدوات القانون الجنائي بما یحقق الموازنة بین حمایة الاقتصاد و حمایة المسیر 

یم تسییر الشركات بما یحقق التوازن بین حمایة الاقتصاد الوطني و تحقیق التنمیة إن تنظ

الاقتصادیة لا ینحصر في الحل الجنائي أو الحد منه، و إنما توجد بدائل جزائیة تتضمن الحمایة  

القانونیة و المتمثلة في تفعیل اجراء تفویض السلطات للتخفیف من الخطر الجزائي، مع تبني  نظام 

ضمن تسییر الخطر الجزائي بموجب تفعیل مبادئ  حكومة الشركة التي تضمن حمایة  قانونیة وقائیة ی

  .للشركات التجاریة

   :الهوامش

" في الشركات التجاریة" من الكتاب الخامس المعنون ب " الأحكام الجزائیة"الباب الثاني  تحت عنوان  _ 1

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75مر رقم  من الأ

دیسمبر  30الموافق ل  1437ربیع الأول  18المؤرخ في  20-15التجاري، المعدل و المتمم بالقانون رقم 

  .2015لسنة  71عدد . ر. ، ج2015
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راه، بوحجر حسام، الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري و المقارن، أطروحة دكتو _ 2

  36. ، ص2018-2017الحاج لخضر،  1كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة باتنة 

  :أنظر في ذلك_ 3

Michel Véron, droit pénal des affaires, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p.9 

للدراسات و  ، مجد المؤسسة الجامعیة1. عالیة سمیر، عالیة هیثم سمیر، القانون الجنائي للأعمال، ط_ 4

  72. ، ص2012النشر و التوزیع، بیروت، 

حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، _ 5

  28. ، ص1989

المتضمن قانون  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -6

  . 1966لسنة  48عدد . ر. ج العقوبات  المعدل و المتمم،

  

، المعدل و  2003غششت  26الموافق ل  1424جمادى الثانیة  27المؤرخ في  11-03القانون رقم _ 7

  .2003لسنة  52عدد . ر. المتمم، ج

المعدل و المتمم،  2006فبراي  20الموافق  ل  1427محرم  21المؤرخ في  01-06القانون رقم _ 8

  .2006لسنة    14عدد . ر. ج

كحلوش فدوى، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة  -9

  3. ، ص2015-2014قسنطینة، 

  64. عالیة سمیر، عالیة هیثم سمیر، المرجع السابق،، ص_ 10

  :انظر في ذلك_11

Annie Medina, abus de biens sociaux – prévention, détention, poursuite-, 

Dalloz, Paris, 2001, p. 12,3.                      

  62. بوحجر حسام، المرجع السابق، ص_ 12

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، الجزء _النظریة العامة_ مصطفى العوجي، القانون الجنائي _ 13

  286. ، ص2016

، 2002جزائري، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائي ال_ 14

  506.ص
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یرى جانب من الفقه أنه لا مجال للاستغناء عن جریمة خیانة الأمانة لقمع جرائم التسییر، و ذلك أن _ 15

النص الخص بهذه الجریمة حر نطاق تطبیقه في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة المساهمة، فیرجع 

  :الأمانة على الشركات الخارجة عن نطاق التعداد الحصري، أنظر في ذلك تطبیق جریمة خیانة

Annie Medina, op.cit., p. 1 
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Annie Medina, op.cit., p.93 

  574.مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص_ 18
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El Ouazani Chahdi Loubna, la gestion du risque pénal dans l’entreprise, revue 
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  56. ، ص2020-2019الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الجیلالي لیابس، 
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